كان كلامنا المتقدم في تبيان أن العلم الإجمالي إذا اضطر إلى أحد طرفيه، فهل يكون هذا العلم باقٍ على المنجزية في الطرف الآخر غير المضطر إليه، وبعبارة أخرى، هذا العلم بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء وبالتالي نعلم بأن الموافقة القطعية غير متحققة، هل يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية أم لا؟ 
قلنا إن في المسألة ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن نضطر إلى كل الأطراف، فهذه واضحة.

الصورة الثانية: أن يكون أحد الطرفين نجس بعينه، على حد تعبير الماتن، وفي هذه الصورة قال الماتن إن التفصيلات الأربع المتقدمة تجري.

والصورة نمرة ثلاثة: أن يكون العلم الإجمالي ـ إذا صح التعبيرـ واقف على الجامع، ولا يتعدى إلى الواقع، وهذا
 طبعاً خلاف حتى رأي الماتن، لكنه نظرية من النظريات.

بمعنى أن يكون أحد الطرفين لا بعينه نجساً، وقلنا: إن هذه الصورة أيضاً أعطينا لها مثالاً، كما إذا علمنا بنجاسة أحد إناءين، ثم علمنا بأن أحدهما له مادة، وأيضاً الماتن قال: إن هذه الصورة نمرة ثلاثة تجري فيها بعض التفصيلات المتقدمة، ثم بينا أن مورد النقض والإبرام هو مثال الشيخ الأعظم إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم، الصورة التقليدية قلنا، ثم اضطررنا إلى أحدهما، غير المعين، واحد منهما نرفع به الاضطرار، فهذه الصورة التي نرفع اضطرارنا بأحد الإناءين هل يكون العلم الإجمالي باقٍ على المنجزية بعد رفع الاضطرار أم لا؟ باقٍ على المنجزية الاحتمالية، لأنه ما فيه منجزية قطعية، كما هو واضح، أم لا، يسوغ لنا إجراء الأصل المؤمن عن الطرف الآخر بعد خروج عدله بالاضطرار؟ 

قلنا في المسألة مذهبان ورأيان، رأي للشيخ الأعظم (يرحمه الله) ويقول فيه: إن العلم الإجمالي باقٍ على المنجزية الاحتمالية، وأورد تنظيراً من خلاله قلنا يفهم دور الشارع في المسألة، شنهو التنظير؟ قلنا إن التنظير الذي مر علينا في مقدمات الانسداد، نحن عندنا علم إجمالي بتكاليف كثيرة، وهذه  التكاليف منجز، كما عندنا هنا العلم الإجمالي منجز لطرفيه، ثم ما عندنا ما يعين الواقع، بمعنى أن الشارع وضع طرقاً وأصول عملية للوصول إلى تكاليفه الواقعية، ونحن نعلم جازمين بأن هذه الطرق قد تصيب بعض التكاليف وقد تخطئ بعضها الآخر، طيب، معنى ذلك أن الواقع باقٍ، يعني مطلوب من قبل الله الواقع، ومع ذلك هذه التكاليف الظاهرية ـ إذا صح التعبيرـ الآتية من قبل الطرق والأمارات والأصول العملية التي قد تخطئ الواقع، أيضاً مطلوبة للشارع، مثالنا من هذا القبيل وعلى هذا النحو، اشلون؟ نعم، واحد من الإناءين اضطررنا إليه، اضطرارنا ليس معناه أن الإناء الثاني أيضاً يجوز لنا أن نجري فيه الأصل العملي، بل معنى ذلك أن الإناء الثاني يبقى، يعني يقول لك العلم الإجمالي الأولي أنا ترى باقي على حالي، صحيح خرج أحد الطرفين عن الطرفية، بس أنا أقول لك، كنت أقول لك دع كلاً منهما، الآن أقول لك دع هذا الطرف الباقي، اتركه، دعه، وعندي قابلية، كما كان عندي قابلية لأقول لك أيها المكلف دع كلاً من الطرفين، قابليتي باقية، وتقول لك دع الطرف غير المضطر إليه، لماذا لا؟ ورد عليه الماتن، قال له: أيها الشيخ الأعظم إما أن تكون هذه الطرق والأصول العملية حاكمة وشارحة وناظرة، وحينئذٍ ماذا؟ واضح بأنها إذا كانت حاكمة، ذلك المحكوم مقهور للحاكم كما قلنا، في بحث الحكومة، وبالتالي المنجزية الفعلية للحاكم، وليس للمحكوم، هذا قلنا الصورة نمرة واحد التي رد بها على الماتن.

وإذا كان الشارع ما جعل هذه الطرق حاكمة، ولكن قال ماذا؟ قال أنا هذه الطرق جعلتها بدلاً عن ذلك الواقع، فواضح بأن الواقع المبدل عنه لا منجزية له، يعني البدل حل محل المبدل عنه ـ إذا صح التعبيرـ وفي كلتا الصورتين يختلف الأمر عن المقام، لأن المقام ما فيه شيء ناظر ولا فيه شيء بدل كما عرفنا، واضحة لنا الفكرة؟

كلامنا في هذا اليوم لا زال موصولاً في البحث السابق، تتميم وتكملة...

يقول له الماتن، يقول للشيخ الأعظم: انتبه أيها الشيخ الأعظم، يعني اصغِ إلينا، وانظر إلى مطلبنا العلمي، نحن راح نجيء لك مطلباً علمياً أيها الشيخ، ومن خلاله تتضح الخدشة في كلامك أيها الشيخ الأعظم، شنهو هذا المطلب العلمي، نقول له شوف، نحن الآن عندنا أمران، عندنا علم إجمالي على حدة، والعلم الإجمالي متى ينجز طرفيه؟ في حال فعلية كل من الطرفين، تصير مورد احتياج بالفعل...

هذه صورة متفق عليها...

بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية، هذه صورة نحن جايين الآن نبحثها....

فنحن الآن خلنا عن العلم الإجمالي، عندنا شيء ثاني، وهو الدليل الدال على الترخيص في اقتراف وارتكاب أحد الطرفين، لأنه بعد الاضطرار قلنا يجوز لنا شرعا أن نتوضأ، أن نأكل، أن نشرب، أحد الطرفين صح، هذا دليل دال على الترخيص، ماذا دلل عليه هذا الدليل؟ غاية ما نستفيد من هذا دليل الاضطرار، لأنه قلنا الاضطرار يرفع بأحدهما لا بعينه، صح؟ ماذا نستفيد من عنده؟ أنه يسوغ للمكلف أن يشرب أحد الإناءين، صح؟ أكثر من هذا نستفيد أو ما نستفيد؟

....

طبعاً، حتى لو وقعنا في المخالفة القطعية، يعني شربنا النجس، بس هذا جائز لنا بالاضطرار، نحن ما نتكلم الآن في المخالفة، نقول مجرد اضطررنا صار ذلك بالاضطرار، الطرف الذي اضطررنا إليه جائز، فإذن عندنا ماذا؟ عندنا دليل دال على جواز ارتكاب أحد الطرفين لا بعينه، يعني ماذا؟ الترخيص على نحو البدل، هذا غاية ما يفيده الدليل، بس ما نستفيد من هذا الدليل، انتبهوا، أن يقول أنا إذا رخصت في أحد الطرفين فأنا أمنع المكلف من ارتكاب الطرف الثاني، نستفيد منه أو ما نستفيد، ما له هذه الفائدة، ما نقدر نستفيد، نحن الدليل الدال على الترخيص يقول يجوز لك اقتراف، ارتكاب أحد الطرفين على نحو البدل، لرفع الاضطرار، بس ما يقول لي أنا انتبه إذا ارتكبت أحد الطرفين بعد لا يجوز لك أن ترتكب الطرف الآخر، ما عنده،هذه القدرة ما عنده، يعني ناقص ـ إذا صح التعبيرـ ضعيف، هذه القدرة ما عنده، طيب إذا كان ما عنده، والعلم الإجمالي لا ينجز إلا في صورة كون كل من الطرفين فعلياً، من أين نجيء بالمنجزية على نحو الاحتمال؟ نقدر نجيء به أو ما نقدر؟ يقول ما عندنا دليل، شفت اشلون، هذا واحد...

يقول اللهم، ماذا قلنا هذه اللهم؟ أكثر من مرة شرحناها، يعني فد دليل غاية الضعف، نستعين بالقدرة اللامتناهية للحق تبارك وتعالى في تقويته وتمتينه، ليكون دالاً على المطلوب،هكذا...

اللهم إلا أن يقال...

...

لا، ليس مؤيداً، يعني نقول الدليل دال على هذا، بالقدرة اللامتناهية لله، الله يقدر يحول الأشياء الممكنة إلى واجبة، تتحقق، نقول كذلك في المقام، إذا دل الدليل على الترخيص في أحد الطرفين، معناه، معنى هذا الدليل أن الشارع، قلنا الدليل العلم الإجمالي ما هو مقتضاه؟ مفاده ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية،  مفاد هذا الدليل الدال على الترخيص بضميمة العلم الإجمالي الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، يعني أيها المكلف إذا لم تتمكن من الموافقة القطعية فعندي ضميمتان، علم إجمالي نقول غير منجز، صح، هو يعني غير موجود هذا العلم الإجمالي بس شمة من العلم الإجمالي موجودة، وهذه الشمة هذه نضمها إلى الشمة الثانية التي هي الدليل الدال على الترخيص، ومن خلال الشمتين، هذا تعبيري أنا، غير موجود في الكتاب، معي، نستفيد أن
المقام يكتفي فيه الشارع بالموافقة الاحتمالية إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية، لماذا لا، خل يكون المقام من هذا القبيل...

يقول، هذا جئنا به بنحو اللهم ونحن زدنا عليه اشوية، أضفنا له رتوش حتى يتضح به المطلب...

يقول: لو كان الشيخ الأعظم يقبل هذا النحو، يعني اكتفاء الشارع المقدس بالموافقة الاحتمالية لكان نقول شيء من الوجاهة لكلام الشيخ الأعظم موجود، بس المشكلة التي تواجهنا أن الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) لا يقبل الموافقة الاحتمالية في امتثال التكليف، اشلون؟ تتذكرون فيما تقدم من الأبحاث عندما قلنا إن العلم الإجمالي هل يستفاد منه وجوب الموافقة القطعية،  أو لا، فقط حرمة المخالفة القطعية؟ بعض من استدل بأن العلم الإجمالي ليس له قدرة، ما فيه قوة على تنجيز المعلوم بنحو وجوب الموافقة القطعية،  غاية ما يستفاد منه حرمة المخالفة القطعية، وماذا قال؟ قال هكذا: المكلف الذي قال وجوب الموافقة القطعية،  حرمة المخالفة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، قال هكذا، نحن قلنا دليل الأصل يجري في أحد الطرفين صح موجود، قال لي مجرد أن نجريه دليل الأصل المؤمن في أحد الطرفين يتحول الطرف الآخر بدلاً قهرياً، صح؟ مر علينا هذا الكلام أو ما مر؟ وهذه البدلية القهرية التي تحولت بإجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين معناه أن الشارع يكتفي بالموافقة الاحتمالية، وأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية،  بس يقتضي حرمة المخالفة القطعية، ماذا قال له الشيخ الأعظم؟ قال له: هذا كلام غير صحيح، العلم الإجمالي قدرته قوية، وهو بمثابة العلم التفصيلي، بمعنى أنه ينجز كلاً من الطرفين، ولا يكتفي الشارع بالموافقة الاحتمالية ليكون الطرف الآخر الذي لم يجر فيه الأصل المؤمن بدلاً قهرياً، رد على هذا، فيقول ماذا معناه هذا؟ معناه أن نحن لو أردنا أن نوجه كلام الشيخ راح ماذا يصير؟ نتصادم مع الشيخ، يعني ماذا؟ كأن نحن في طريق، ونحن نمشي والشيخ يمشي...
...

إيه بس الروح واحدة، إذا كانت الموافقة الاحتمالية لا يكتفي بها الشارع هناك، لعدم الاضطرار، فحتى
في حال الاضطرار معناه لايكتفي بها، ما يقدر بعد...

....

هناك عندنا دليل، أصل مؤمن، هنا ما فيه دليل بالمرة، إذا ما فيه دليل إلا هذه الشمتين الذي الدليل ضعيف، فمعنى من باب أولى، واضح الفكرة لك؟ لاحظت اشلون، يعني فيه أولوية هنا، هناك كان فيه دليل أنه قلنا موضوع الأصل جارٍ، هنا أصلاً ما فيه إلا اشوية شمة، وضمينة شمة منا وشمة منا وقلنا كذا، وقلنا مع هذه الشمتين نقع في تصادم صريح واضح مع الشيخ الأعظم، فمعناه أن الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) ما يمكن أن نوجه كلامه بهذا التوجيه، واضحة لنا الفكرة الآن؟ يالله نقرأ الآن، نطبق وتالي يجيؤنا، يمكن يعني نعم، اشوية بعض، يجيؤنا كلام المحقق العراقي في إثبات المنجزية للعلم الإجمالي  بنحو يعني وجوب الموافقة الاحتمالية ـ إذا صح التعبيرـ على رأي المحقق العراقي، خلنا أول شيء نقرأ يعني تقوية رأي الشيخ من ناحية، ثم الرد على هذه التقوية من ناحية أخرى...

تطبيق:

 كم أنه لا يقتضي المنع من بقية الأطراف، ليكون هو المنجز لها لو فرض سقوط العلم الإجمالي، يعني الدليل الدال على الترخيص ما يقتضي المنع عن بقية الأطراف، لأنه غاية ما يستفاد من هذا الدليل أنك أنت أيها المكلف بما أنك اضطررت إلى أحد الطرفين على نحو البدلية يسوغ لك أن تشرب أحدهما، أن تأكل أحدهما، أن أن، تتوضأ بأحدهما مثلاً...

إذ المفروض أن مفاده الترخيص على البدل لا المنع على البدل...

طبعاً أن تتوضأ بأحدهما مثال غير دقيق، خله أن تشرب أحدهما أو تأكل، يصير هذا المثال...

فتنجيز بقية الأطراف يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، ولابد من توجيه صلاحيته للمنجزية مع الترخيص في أحد الطرفين بسبب الاضطرار إليه، ونحن ما عندنا هكذا علم إجمالي ينجز أحد الطرفين مع خروج الطرف الآخر عن البدلية، عندنا أو ما عندنا؟ ما عندنا، قلنا فيه شمة، حطوا شمة هنا، معقول، الشمة موجود...
 وهو مورد الإشكال في المقام، لما هو المعلوم من أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على فعلية المعلوم بالإجمال بحيث يكون كل من الطرفين، بحيث يثبت على كل حال، ولا مجال لذلك مع الترخيص في أحد طرفيه بسبب الاضطرار إليه.
يقول يمكن أنك توجه كلام الشيخ، هذا الذي قلنا اللهم، هذا اللهم...

 نعم، لو أرجعنا كلام الشيخ إلى تصرف الشارع في مقام الإطاعة للتكليف بحيث يكتفي بالإطاعة الاحتمالية من دون تعبد بتحققها في مورد الاحتمال...

نقول إذن أيها المكلف إذا أنت ما تتمكن بسبب الاضطرار من الموافقة القطعية، فأنا أوجب عليك، أكتفي منك في مقام الامتثال بالموافقة الاحتمالية، يقول ليش ما يصير، ممكن يصير، يقول هذا الاحتمال مر علينا، بس الشيخ رده رداً قاطعاً، وقال إن العلم الإجمالي لا يصح أن يكون امتثاله على نحو الموافقة الاحتمالية ليكون دالاً فقط فحسب على حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية،  رده أو ما رده؟ رده فيما تقدم...

إلا أنه قد سبق منه (قدس الله نفسه الزكية) الإصرار، شوفوا يعني أصر على امتناع ذلك، قال ما فيه مجال لهذا، وأنه لا مجال للترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، يعني نجري الأصل في أحد الطرفين، ويكون الطرف الآخر بدلاً قهرياً عن الحرام، بدلاً قهرياً عن النجس، فيه نظرية، النظرية التي قال فقط حرمة المخالفة القطعية، وجوب موافقة قطعية ما فيه، وهو تصدى للرد على هذه النظرية، قال:هذا الحكي غير صحيح، وقلنا إنه يظهر من أحد كلاميه نظرية القدية، يعني إن العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي...

 إلا مع المنع عن بقيتها، ليرجع إلى تعيين الامتثال به وإحرازها معه اللازم بحكم العقل، كما هو الحال في جعل الطرق الشرعية، بس المقام ما قبله الشيخ، رده، قال: لا، ما عندنا هذا الحكي هذا، وعرفتوا، نحن أصلاً قلنا حتى هذا التنظير الذي أورده الشيخ في المقام ليس في محله، لأن هذا بنحو قاعدة كلية، ومقامنا في مورد خاص...

كما أن ظاهر غير الشيخ المفروغية عن ذلك، يعني قال ما نقدر نقول بوجوب الموافقة الاحتمالية، ما نقدر نقول إن العلم الإجمالي فقط يقتضي التنجيز بنحو حرمة المخالفة القطعية، وما يقتضي التنجيز بنحو  وجوب الموافقة القطعية، قال هذا شيء مفروغ عنه أنه يقتضي المنجزية لكل أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  وبعد ماذا قال؟ ..

...

قال هذه قاعدة عقلية، القواعد العقلية تقدر تخصصها؟ تقول لي نعم صحيح أنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بس نعم إذا رحت المدينة الفلانية هواها جميل ويعني رائع، فيمكن أن يجتمع النقيضان ويمكن أن يرتفع النقيضان بسبب مثلاً الهواء الجميل وعذوبة الماء، تقدر تقول كذا؟ يضحكان، عليه المستمعان يعني، أو يضحكون المستمعون، على كلٍ...

...

كما أن الظاهر، ظاهر غيره المفروغية عن ذلك لأن وجوب الموافقة القطعية  من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص...

يقول شوف الكلام الدقيق، تبي تشوف الكلام الدقيق؟ يقول شوف إيش قال الآخوند، دقيق، يقول ما شاء الله على الآخوند، دقيق، شوفوا إيش قال...

قال: إذا اضطررت إلى أحد الطرفين واضح أن عندنا تنافي في البين، يعني علم إجمالي يقول لك دع كلاً منهما، ودليل دال على المسوغية لاقتراف أحد الطرفين، فيه تنافي أو ما فيه تنافي؟ فيه تنافي، بما أنك مضطر يقول العلم الإجمالي أنا أتواضع لاضطرارك، يعني أقول لك بعد ما عندي كارة، حتى العلم التفصيلي يقول أنا أتواضع، فضلاً عن العلم الإجمالي، إذا اضطررت إلى شيء ماذا قلنا؟ الضرورات تبيح المحظورات المحرمات، قل الحرام يقول هذا صح أحرم عليك، أنا علم إجمالي أحرم عليك ارتكاب كلا من الطرفين، لكن بما أنك مضطر اشرب أحد الإناءين وعليك بالعافية، يقول أو ما يقول؟ فإذن التنافي موجود، عرفنا؟ التصادم بين العلم الإجمالي والدليل الدال على الترخيص في أحد الطرفين للاضطرار واضح بلا كلام...

عندئذ شيقول؟ يرتفع التكليف المستفاد من العلم الإجمالي بسبب الاضطرار،هذا كلام صحيح، طيب إذا ارتفع التكليف، معناه سقط، معناه ما عندنا تكليف، طيب إذا سقط ونحن نعلم في السابق أن أحد الإناءين نجس، حرام، بس ما عندنا منجز له، علم إجمالي طار من البين، طار أو ما طار؟ طار بسبب الاضطرار، يقول صحيح عندنا شيء في نفوسنا يحتمل، يعني شيء من الحزازة موجود في نفوسنا، بس ما عندنا دليل على منجزية هذا الطرف الباقي؟ عندنا أو ما عندنا؟ عندنا شيء يحز في نفوسنا، نقول الله، عندنا هذا الطرف كان أحد الطرفين وكان ما يجوز لنا، بعدين شربنا الإناء ذاك، والآن صار ما فيه دليل على حرمة هذا، يقول هذا الأدلة كذا اقتضت، أكثر من كذا ما عندنا، عرفنا إش كلام الآخوند؟

ولذلك يقول: نعم بعد العمل بمقتضى الترخيص وارتكاب بعض الأطراف، وسقوط دليل الترخيص بذلك، حتى العلم الإجمالي سقط ودليل الترخيص سقط، لأنه بعد دليل الترخيص ما يقول لك بعد اشرب الإناء الثاني، فما عندك شيء، ما عندك شيء يعني الأصول العملية جاية، هذا الذي ما عندك شيء، بس شيء من الحزازة في نفسك يعني موجود، بس هذه الحزازة هل تقتضي تقول لك دع اترك؟ ما فيه هذا الحكي هذا...

نعم بعد العمل بمقتضى الترخيص وارتكاب بعض الأطراف وسقوط دليل الترخيص بذلك نحتمل كون الطرف الباقي هو الحرام، لكن لا منجز للاحتمال المذكور بعد ارتفاع الدليل الدال على المنجزية، لأن الدليل ماذا يقول؟ يقول أنا أنجز مع وجود الطرفين، طار أحد الطرفين، يقول الدليل أنا أطير معه، فاشلون نجيء بدليل ثاني يقول لنا دع الطرف الآخر؟ ما عندنا...

بل يتعين حينئذٍ الرجوع فيه للأصل الترخيصي...

كلام الآخوند ماذا يقول الماتن؟ دقيق ولا غبار عليه، يعني بين الوضوح وواضح البيان، ما عندنا مشكلة فيه، فإذن ما عندنا شيء من حيث الأدلة دال على أن العلم الإجمالي بعد طيرانه يستفاد منه وجوب الموافقة الاحتمالية، لأنه بعد طيرانه خلاص انتهى، طار...

يقول لكن بعض الأعيان المحققين تصدى، وهو من تلامذة الآخوند العجيب، ودقيق النظر، بس أنه...

...

خلى على كلام الآخوند غبار، بس يقول راح نشوف إنه رغم دقة هذا الكلام صناعياً، يعني دقيق من حيث الصناعة، بس إنه فيه أشياء دقيقة من حيث الصناعة، وتشوف كلمات كبيرة، بس لما تفتش فيما وراءها، ما تجد لها محتوى، ما لها محتوى، ماذا يستفاد من عنده؟ كلام يعني حكي، ما يحمل عمق مضموني، يقول المحقق العراقي كلامه من هذا القبيل في المقام، خلنا نشوف أول كلامه، وتالي نشوف طريقة الرد عليه...

شوف شيقول المحقق، يتراءى لي أنه مر عليكم أكثر من مرة هذا الدليل، ماذا يقول الدليل؟ ماذا يقول كلام المحقق العراقي؟ شوفوا، انظروا إليّ، يقول المحقق العراقي أنا الآن وإياكم في قضية وجدانية، لا تنظرون إلى الأدلة، أول شيء بأجيكم بالوجدان، تالي سأقرن الوجدان ببرهان، فماذا يصير هذا؟ دليل وجداني برهاني، يعني تكامل في الدليل حتى يصير في غاية الوضوح لديكم، يصير يوجب لكم القطع، أول يقول أنتم تسلمون معي بوجدانكم أن العلم الإجمالي دال على وجوب ترك كل من الطرفين، صح، يقول هذا مسلم، طيب يقول إذا اضطررنا إلى أحد الطرفين، ماذا يقول لنا الاضطرار، الدليل الدال على الاضطرار؟ يقول بما أنك مضطر، هذا إناء الآن، هذا إناء وهذا إناء، كلاهما فيه ماء، وأنا ميت من العطش، مضطر يعني أني أرفع عطشي كي لا أموت بهذا الإناء، خرج الآن هذا الإناء عن الطرفية، باقي ذاك الإناء الثاني، والعلم الإجمالي كان يقول لي دع، دعهما، يقول ارجع الآن إلى وجدانك...

....

تشوف أن الدليل الدال على الترخيص دل على الترخيص في هذا الطرف الذي رفعت به اضطرارك...

...

الآن سيجيؤنا هذا الضرورات تقدر بقدر...

فماذا معناه؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن العلم الإجمالي صحيح طار، فيه أشياء تطير، بس أرواحها باقية، روح الشيء باقية، فروح العلم الإجمالي،هنا لا تتحدث لي عن علم إجمالي، نقول لك روح العلم الإجمالي، أثره باقي، ومعناه أن الدليل الدال على الترخيص ماذا يقول؟ يقول أنا أرخص لك بشرط، ما يقول لك أرخص لك مطلقاً، لأن هذا علم إجمالي موجود، يعني يقول لك أنا أرخص لك بشرط أن تدع الإناء الثاني، لأن هذا الإناء الأول الذي على اليمين شربناه، يعني بعد ما...

....

اسمعني عاد، بعدين نرد عليه نجيء به، ليس إلا الآن...

فماذا يقول لي هذا الدليل؟ يقول لي: أنا أبحت لك هذا الإناء نمرة واحد الذي على اليمين، لكن ما أبيح لك بنحو مطلق، لماذا لا أبيح لك؟ واحد: لأن الضرورات تقدر بقدرها، لو أبحت لك بشكل مطلق، يعني أوقعتك في المخالفة القطعية، وما يمكن دليل يدلل على الجواز يوجب لك إيقاعك في المخالفة القطعية، يقول لك: أنا أدلل على الجواز بمقدار ما ترفع به اضطرارك بس، فإذن نحن نفهم في بعض الأحيان انتبهوا، كلام المحقق العراقي، يعني هذا خلاصته في اللب، ليس في الألفاظ، في اللب، يقول نحن عندنا أدلة نستفيدها من أنه إذا دل دليل على جواز شيء بسبب الاضطرار، يعني ما يدلل بنحو مطلق ارتكب كل الأطراف، لأن الضرورات كما قلنا تقدر بقدرها، صحيح نقول لك اضطرار، صحيح ارتفع التكليف في العلم الإجمالي عن هذا الطرف، بس شالعلم الإجمالي واحد بروحه موجود، وثانياً دليل الترخيص نستفيد منه التقييد بحكم العقل، لأنه كما أن العقل دلل على أن العلم الإجمالي يوجب ترك الطرفين فالعقل يقول بأن الترخيص مقيد بترك الطرف الآخر لئلا تقع في المخالفة القطعية، التي اتفق الجميع بعد على حرمتها، فاشلون، يقول لو قلنا إن الترخيص هنا فقط دلل على مسوغية اقتراف الطرف هذا رقم واحد، وسكت، غمض عيونه، قال أنا الطرف الثاني ما لي شغل فيه، ماذا معناه؟ معناه خلاف الوجدان وخلاف البرهان، لأن البرهان يقول الضرورات تقدر بقدرها، والعلم الإجمالي هذا قطعي قبل الاضطرار، فيبقى قطعيا، ما زالت قطعيته، الذي قلنا مساعة عبرنا في النفس حزازة، شيء موجود، يقول اشلون هذا؟ كان حراما في السابق لا يجوز لنا، مجرد ارتفع أحد طرفيه صار حلالا؟ يقول ما هذا، فنفهم من خلال هذه المعادلة الدقيقة والبرهان البين والوجدان الواضح بأن العلم الإجمالي صحيح ما يقتضي وجوب الموافقة القطعية بس التنزل كما قال الشيخ (يرحمه الله) ولذلك الشيخ ماذا؟ كان يعيش
هذا الوجدان، التنزل إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، ليس فقط في محله، بل عليه دليل ووجدان، عرفنا الآن كلام العراقي الآغا ضياء؟ نقرأه، وتالي نجيء بدليل عليه، الدليل عليه واضح...
 وقد تصدى غير واحد لدفع ذلك وتوجيه منجزية العلم الإجمالي في المقام، والمتحصل من كلمات هؤلاء الأفذاذ وجوه.. الأول: ما يظهر من المحقق العراقي من أن الاضطرار ونحوه، الذي قلنا صوراً مختلفة، وإن كان يقتضي الترخيص، إلا أنه لا يقتضي ارتفاع التكليف الواقعي رأسا عن الطرف الآخر، قال لك: أنت اضطررت الآن، الإناء الذي على اليمين خلاص، بها ونعمت، بس ما يصير ترتكب الإناء الذي على اليسار، لأن بها وبئست هذه، يوديك إلى مخالفة قطعية، هذا معنى بها وبئست...

إلا أنه لا يقتضي ارتفاع التكليف الواقعي رأسا، ليكون كلا من الطرفين حلالا،  لا موضوع معه للاحتياط، بل يقتضي الاقتصار في تقييد التكليف الواقعي الذي يقتضيه الاضطرار...

اضطررت، الضرورات تقدر بقدرها، رفعت اضطرارك بهذا الإناء الذي على اليمين، يبقى الإناء الذي على اليسار أيضاً روح العلم الإجمالي وتقييد التكليف بما اضطررت إليه، معناه أن ذاك ماذا؟ دعه، اتركه، واضح كلام المحقق العراقي؟ يقول وأنا بعد أوضحه أكثر...

 وتوضيحه: أن الاضطرار حيث لا يقتضي الترخيص في كل طرف بخصوصه، لأنه ما يقول لك أنا أرخص في كل طرف، أنت مضطر إلى واحد، خلاص، اشرب هذا الواحد وعليك بالعافية، ما كلمناك، ما حاكيناك في هذا الواحد، نحن شارع، قلنا لك اضطررت له، عليك بالعافية، بس الثاني تجيء بعد ترتكبه؟ يعني تقع في المخالفة القطعية عيانا بياناً، ما يصير...

 بل يقتضي الترخيص في بعضها لا غير بنحو البدلية، فهو دليل الترخيص لا يقتضي رفع التكليف الواقعي القائم بأحد الأطراف رأسا، يطير لنا التكليف عن كل من الطرفين، طار واحد،  بل يقتضي تقييد الدليل الدال على الترخيص بترك البدل الآخر،  بما إذا لم يرتكب غيره من الأطراف، نقول لك صح، أنت يجوز لك تشرب هذا الإناء الذي على اليمين، لكن بشرط أن تدع، تترك الإناء الذي على اليسار...

 فأي منها كان موردا للتكليف الواقعي فالتكليف به مشروط بذلك، ولا يرتفع التكليف عنه إلا إذا لم يرتكب المكلف غيره، أما إذا ارتكب غيره فحيث كان ذلك الغير كافيا في تحقق مقتضى الترخيص لا ملزم حينئذٍ برفع التكليف عن مورده، يبقى، يعني أنت صح تقول أنا سأرفع الاضطرار الآن بالإناء الذي على اليسار، يقول لك أيضاً دع الإناء الذي على اليمين، والعكس صحيح...

أما إذا ارتكب جميع الأطراف، حينئذٍ أين سيروح المكلف؟ سيروح جهنم، فعلاً سيروح جهنم، لأنه خالف قطعاً..

إذا ارتكب جميع الأطراف فقد خالف التكليف الواقعي الفعلي القطعي، حيث ارتكب الحرام الواقعي مع ارتكاب غيره الذي هو شرط في فعلية التكليف به...

إذن عرفنا الآن كلام من؟ كلام المحقق العراقي، تبون نجيء بالمناقشة أو نرجئها؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
